
2المادّة

نطاق القانون: ينطبق نظام حماية البيانات الشخصية على جميع عمليات المعالجة في المملكة
العربية السعودية وعلى جميع الأفراد الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية )حتّى لو
كانَت هذه المعالجة عبر جهة موجودة في الخارج(، بما في ذلك البيانات الشخصية للأفراد

.على عكس قوانين حماية البيانات الدولية الأخرىالمتوفّين،

 3المادّة
تنصّ هذه المادّة على أنَّ الأولوية تُعطى للنظام القانوني الأكثر "حمايةً" للبيانات الشخصية

)قرار قضائي، نظام قانوني آخر، معاهدة دولية تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها(.

4المادّتان
5و

بمعالجة البيانات الشخصيةإبلاغهمحقوق صاحب البيانات: من حقّ أصحاب البيانات أن يتمّ
غ القانوني لهذه المعالجة، كما لهم الحقّ في الوصول إلى بياناتهم الشخصية )بما في والمُسوِّ

ذلك الحقّ في الحصول على نسخة مجانية(، والحقّ في تصحيح أو تحديث بياناتهم الشخصية،
والحقّ في طلب إتلافها متى انتهت الحاجة إليها، مع مراعاة بعض الاستثناءات. يمكن

لأصحاب البيانات أيضاً تقديم شكاوى إلى الهيئة التنظيمية حول كيفية تنفيذ نظام حماية البيانات
الشخصية. ويحقّ لأصحاب البيانات سحب موافقتهم على معالجة البيانات الشخصية في أيّ

وقت.

6المادّة

المتعلقّة بسحب الموافقة، يوضحبغضّ النظر عن الأحكامالمعالجة غير الخاضعة للموافقة:
نظام حماية البيانات الشخصية أنَّ معالجة البيانات لا تتطلبّ دائماً موافقة صاحب البيانات.

فالموافقة غير ضرورية في الحالات التالية: عندما تُحقِّق المعالجة مصلحةً واضحة لصاحب
البيانات وإذا كانَ الاتّصال به متعذّراً أو صعباً، وعندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو

م جهةً تنفيذاً لاتّفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه؛ وإذا كانت جهة التحكُّ
م:عامّة وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبّات قضائية ) جهة التحكُّ

د بمفردها الشخص الطبيعي أو الاعتباري، أو السلطة العامّة، أو أيّ وكالة أو هيئة أخرى تُحدِّ
(.أو بالاشتراك مع آخرين، أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية

8المادّة

م، عند اختيارها جهة المعالجة، أن تلتزم باختيار الجهة التي تُوفِّر الضمانات على جهة التحكُّ
اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقُّق من التزام تلك الجهة بالتعليمات

هُها إليها فيما يتعلقّ بحماية البيانات الشخصية. ولا يخلّ ذلك بمسؤولياتها والإرشادات التي تُوجِّ
تجاه الجهة المختصّة وصاحب البيانات الشخصية.

9المادّة

م تحديد مدّة زمنية لممارسة حقّ الوصول إلى البيانات الشخصية إذا: كانَ يجوز لجهة التحكُّ
ذلك ضرورياً لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أيّ ضرر؛ وإذا كانت جهة

م جهةً عامّة وكانَ التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبّات التحكُّ

https://www.clydeco.com/en/insights/2021/09/saudi-arabia-issues-personal-data-protection-law
https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/


لكنَّالبيانات،لحمايةالأوروبيةالعامّةاللائحةمن23المادّةفينفسهاالقيودوتنطبققضائية.
هذه اللائحة تُوفِّر المزيد من الاستثناءات والأحكام للحدّ من الحقّ في الوصول إلى البيانات

الشخصية.

10المادّة

جمع البيانات بطريقةينبغي أن يكون جمع البيانات مباشراً: من صاحب البيانات. يقبل النظام
معالجة هذه البيانات لغرضولكنْ في بعض الحالات المحصورة فقط. ويجوزغير مباشرة

دأجله.منجُمِعَتالذيغيرآخر قانوناً.ذلكتُجيزالتيالحالات10المادّةتُحدِّ

11المادّة

م، يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مباشرة بأغراض جهة التحكُّ
ر وألَّا يتعارض مع أيّ أحكام أخرى. ويجب ألَّا تتعارض طرق جمع البيانات مع أيّ حكم مُقرَّ

نظاماً، وأن تكون خالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابتزاز. ويجب أن يكون محتوى
أنَّ البيانات الشخصية التي تُجمَع لم تعد. وإذا اتَّضح‍الحدّ الأدنىالبيانات الشخصية محصوراً ب‍ـ

ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها، فيجب التوقُّف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جُمِعَ
منها.

12المادّة

م أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية، على جهة التحكُّ
د النظام الحدّ الأدنى تجعلها متاحة للمعنيّين ليطّلعوا عليها قبل جمع بياناتهم الشخصية. ويُحدِّ
من المعلومات التي يجب إدراجها في سياسة الخصوصية، بما في ذلك الحالات التي يتمّ فيها

جمع البيانات الشخصية مباشرةً من صاحب البيانات.

13المادّة

تنصّ هذه المادّة على المعلومات المختلفة التي ينبغي تقديمها إلى صاحب البيانات قبل معالجة
م وعنوان مرجعها البيانات: الإطار القانوني، والأساس القانوني للمعالجة، وهوية جهة التحكُّ

)ما لم يكن جمعها لأغراض أمنية(، وهوية مُعالجِي البيانات، والجهات الأخرى التي لديها حقّ
الوصول إلى البيانات، ومخاطر المعالجة، وحقوق صاحب البيانات، إلخ.

14المادّة

م أن تُعالجِ البيانات بدون اتّخاذ خطوات كافية للتحقُّق من دقّتها واكتمالها لا يجوز لجهة التحكُّ
وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمِعَت من أجله وفقاً لأحكام النظام.

15المادّة

م الإفصاح عن البيانات الشخصية: إذا د هذه المادّة الحالات التي يجب فيها على جهة التحكُّ تُعدِّ
وافقَ صاحب البيانات؛ وإذا جُمِعَت البيانات من مصدر متاح للعموم؛ وإذا كانت الجهة التي

تطلب الإفصاح جهة عامّة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو حتّى لاستيفاء متطلبّات
قضائية؛ وإذا كانَ الإفصاح ضرورياً لحفظ النظام وحماية الصحّة العامّة أو حماية حياة فرد أو
أفراد معيّنين أو حماية صحّتهم؛ وإذا كانَ الإفصاح لا يؤدّي إلى معرفة هوية صاحب البيانات.

https://gdpr-info.eu/art-23-gdpr/


16المادّة

هذاكانَإذاوتحديداً:معيّنة،حالاتفي15المادّةمن(5و)(2و)(1)الاستثناءاتتنطبقلا
الإفصاح يُسيء إلى سمعة المملكة أو مصالحها؛ أو إذا كانَ يُمثِّل خطراً على الأمن؛ أو إذا كانَ
يؤثّر على العلاقات الدبلوماسية للمملكة؛ أو إذا كانَ يكشف عن مصدر سرّي لمعلومات تُحتِّم

المصلحة العامّة عدم الكشف عنها إلخ.

17المادّة
الحقّ في تصحيح البيانات أو إكمال نقص فيها أو إجراء تحديث لها، والمُهَل الزمنية للقيام

بذلك.

18المادّة

ب م إتلاف البيانات الشخصية فوريتوجَّ انتهاء الغرض من معالجتها. ومععلى جهة التحكُّ
ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات في ظروف معيّنة إذا تمّت إزالة كلّ ما يؤدّي إلى معرفة

غ نظامي أو إجراءات قضائية تستدعي الاحتفاظ بالبيانات صاحبها، أو في حال وجود مُسوِّ
الشخصية.

ملجهةيمكنالبيانات،لحمايةالأوروبيةالعامّةاللائحةمن5المادّةفي الاحتفاظالتحكُّ
دُها هذه الجهة بنفسها. وبموجب اللائحة العامّة الأوروبية لحماية بالبيانات لفترة زمنية تُحدِّ

م الاحتفاظ بالبيانات الشخصيةالبيانات، إذا كانت البيانات ذاتالتي تمّ جمعُهايجوز لجهة التحكُّ
مصلحة إدارية للمؤسّسة أو في حال وجود التزام قانوني يستوجب ذلك. ويمكن حتّى أرشفة

البيانات. لكنَّ هاتين الخطوتَيْن تتطلبّان إجراء تقييم خاصّ.

م اتّخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن المحافظة على البيانات الشخصية.19المادّة على جهة التحكُّ

20المادّة

ب البياناتيجب إبلاغ الجهة المختصّة/الجهة المشرفةخرق البيانات: فوراً بحالات تسرُّ
الشخصية أو الوصول غير المشروع إليها، ويجب إبلاغ صاحب البيانات بالحوادث التي

تُسبِّب ضرراً مادّياً للبيانات. تُعتبَر الأحكام المتعلقّة بالإبلاغ عن الانتهاكات أكثر صرامةً من
الأحكام التي تنصّ عليها العديد من القوانين الدولية، بما في ذلك اللائحة العامّة الأوروبية

لحماية البيانات، مع شرط الإبلاغ "الفوري" وليس خلال فترة محدّدة. كما يجب إصدار اللوائح
لة للنظام خلال هذه المهلة الزمنية )قد يتمّ تمديد هذه المهلة النهائية لهيئات التنفيذية المُكمِّ

البيانات(لحمايةالأوروبيةالعامّةاللائحةمن34و33)المادّتانمعيّنة(.

21المادّة

م الاستجابة لطلبات صاحب البيانات المتعلقّة بحقوقه خلال مدّة محدّدة وعبر على جهة التحكُّ
وسيلة مناسبة تُبيِّنهما اللوائح.

المادّة
22 

م إجراء تقييم للآثار المترتّبةتقييم الأثر: على معالجة البيانات الشخصية، وإذاعلى جهة التحكُّ
م عن لم تعد البيانات الشخصية مطلوبة لتحقيق الغرض المنشود، يجب أن تتوقّف جهة التحكُّ

جمع تلك البيانات.

https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/
https://www.cnil.fr/fr/les-durees-de-conservation-des-donnees
https://gdpr-info.eu/art-33-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-34-gdpr/


23المادّة

على البيانات الصحّية - بما فيهايجب أن يقتصر حقّ الاطّلاعأحكام خاصّة للبيانات الصحّية:
الملفّات الطبّية - على أقلّ عدد ممكن من الموظّفين أو العاملين وبالقدر اللازم فقط لتقديم

الخدمات الصحّية اللازمة. ويجب أيضاً تقييد إجراءات وعمليات معالجة البيانات الصحّية إلى
أقلّ قدر ممكن من الموظّفين والعاملين لتقديم الخدمات الصحّية أو توفير برامج التأمين

Hébergeurشهادةمثلالصحّية،البياناتلتخزينمحدّدةشهادةأيّتُذكَرولمالصحّي. de
Données de Santéالأوروبي.القانونفي

المادّة
24 

للتحقُّق من توافر الموافقة الكتابية منيجب اتّخاذ ما يلزمأحكام خاصّة للبيانات الائتمانية:
صاحب البيانات الشخصية على جمع هذه البيانات أو تغيير الغرض من جمعها أو الإفصاح

م إشعار عنها أو نشرها وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية. ويجب على جهة التحكُّ
صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أيّ جهة.

المادّتان
26و25

.هناك قواعد تُعتمَد في هذا الإطاريمكن استخدام البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، ولكنْ
م استخدام عناوين الاتّصال الشخصية الخاصّة بصاحب وهذا يعني أنَّه لا يجوز لجهة التحكُّ

البيانات، بما في ذلك العناوين البريدية والإلكترونية، لإرسال مواد ترويجية أو توعوية بدون
الحصول أوّلاً على موافقة صاحب البيانات وتزويد صاحب البيانات بآلية معيّنة لإلغاء هذا

لحماية البيانات.في اللائحة العامّة الأوروبيةالمبادئ نفسهاالأمر. تنطبق

27المادّة

يجوز معالجة البيانات لأغراض بحثية أو إحصائية بدون موافقة صاحبها في الحالات التالية:
إذا لم تتضمّن البيانات ما يدلّ على هوية صاحبها؛ وإذا كانَ سيتمّ إتلاف ما يدلّ على هوية

صاحب البيانات قبل الإفصاح عنها )ما لم تكن تلك البيانات بيانات حسّاسة(؛ وإذا كانَت هذه
المعالجة ناتجة عن متطلبّات يقتضيها قانونٌ/نظامٌ آخر أو تنفيذاً لاتّفاق يكون صاحبها طرفاً

فيه. من ناحية أخرى، تسمح اللائحة العامّة الأوروبية لحماية البيانات بمعالجة البيانات بدون
موافقة صاحبها تحقيقاً "للمصالح المشروعة". ولم يتمّ تحديد البحث بشكل صريح كسبب

م بموجب المادّةقد يُعتبَر بمثابة مصلحةقانوني خاصّ للمعالجة، ولكنَّه مشروعة لجهة التحكُّ
البياناتلحمايةالأوروبيةالعامّةاللائحةتسمححينفيوبالتالي،.الحالاتبعضفي()و(1)6

صراحةً بإعادة تحديد غرض البيانات التي تمّ جمعها لأغراض البحث، تسمح أيضاً لجهة
م بجمع البيانات الشخصية لأغراض البحث بدون طلب موافقة صاحب البيانات. التحكُّ

المادّة
28 

د هوية صاحب البيانات الشخصية، إلَّا عندما يكون لا يجوز نسخ الوثائق الرسمية التي تُحدِّ
ذلك تنفيذاً لقرار محكمة، أو عندما تطلب جهة عامّة مختصّة تصوير تلك الوثائق أو نسخها.

29المادّة
م نقل البياناتسيادة البيانات: الشخصية إلى خارج المملكة، إلَّا إذا كانَلا يجوز لجهة التحكُّ

ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتّفاق تكون المملكة طرفاً فيه، أو لخدمة مصالح المملكة، أو

https://healthcare.orange.com/fr/actualites/rgpd-et-hds-quelle-compatibilite/
https://healthcare.orange.com/fr/actualites/rgpd-et-hds-quelle-compatibilite/
https://healthcare.orange.com/fr/actualites/rgpd-et-hds-quelle-compatibilite/
https://www.dlapiper.com/en/bahrain/insights/publications/2021/10/saudi-arabias-new-data-protection-law--what-you-need-to-know/
https://datalegaldrive.com/rgpd-et-marketing-les-5-grands-principes/
https://iapp.org/news/a/how-gdpr-changes-the-rules-for-research/#:~:text=Controllers%20may%20process%20personal%20data,6(1)(f)).
https://iapp.org/news/a/how-gdpr-changes-the-rules-for-research/#:~:text=Controllers%20may%20process%20personal%20data,6(1)(f)).


ده اللوائح. ويجب أيضاً ألَّا يؤدّي النقل أو الإفصاح عن البيانات لأغراض أخرى وفقاً لما تُحدِّ
)لجهة خارج المملكة( إلى أيّ مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة العربية السعودية.

م الحصول على الموافقة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء ويجب على جهة التحكُّ
الاصطناعي. علاوةً على ذلك، فيما يتعلقّ بالإفصاح عن البيانات الشخصية، يُنظَر في

التحفّظات إذا كانَ الإفصاح سيُشكِّل خطراً أمنياً أو يُسيء لسمعة المملكة أو يؤثّر على علاقاتها
50إلى‍44موادال‍تتناولالبيانات،لحمايةالأوروبيةالعامّةاللائحةفيالأخرى.البلدانمع

دالأوروبي.الاتّحادخارجالبياناتنقلعملياتتنظيم بموجبهمايُسمَحشرطَيْن5الفصلويُحدِّ
ر المفوّضيةبنقل البيانات خارج الاتّحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية : - عندما تُقرِّ

الأوروبية أنَّ البلد المعنيّ يعتمد قوانين مناسبة لحماية البيانات؛ وفي حال عدم صدور قرار من
ل إلى اتّفاق يحمي حقوق م والجهة المُعالجِة للتوصُّ هذا القَبيل، تُترَك المسألة لجهة التحكُّ

أصحاب البيانات وسُبُل الانتصاف بنفس الطريقة التي تعمل بها اللوائح. تُثير هذه النقطة عدّة
قانونتساؤلات في بيئةٍ يمكن فيها بسهولة تبرير عمليات نقل البيانات من خلال لوائح مثل

بتطبيق القانون الأميركي بإجبارللجهات المعنيّةالسحابة)"يسمح قانونالسحابة الأميركي
شركات التكنولوجيا التي تتّخذ من الولايات المتّحدة مقرّاً لها، عبر أمر قضائي أو أمر

نة على سيرفرات، بغضّ النظر عمّا إذا كانت البيانات استدعاء، لتقديم البيانات المطلوبة المُخزَّ
نة في الولايات المتّحدة أو على أرض أجنبية، ويُحاوِل معالجة صراع قانوني طويل الأمد مُخزَّ

، لا سيّما بالنظر إلى عددبين "شركات التكنولوجيا الكبرى" والجهات المعنيّة بإنفاذ القانون."(
،AWS)السعوديةالعربيةالمملكةمنالسحابيةالحوسبةمعتتعاملالتيالأميركيةالشركات
يتّخذ نظام حماية البيانات السعودي.يدور هذا النقاش أيضاً في الاتّحاد الأوروبيغوغل(.

نهجاً أكثر صرامةً حيال مسألة سيادة البيانات.

30المادّة

تنصّ هذه المادّة على أنَّ الجهة المختصّة هي الجهة المُشرِفة على تنفيذ وتطبيق هذا النظام.
م التعاون مع الجهة المختصّة لضمان تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية. على جهة التحكُّ

د من م للتأكُّ وللجهة المختصّة/المشرفة طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكُّ
د شخصاً مختصّاً بحماية البيانات م أن تُعيِّن أو تُحدِّ التزامها بأحكام النظام. وعلى جهة التحكُّ

ليكون مسؤولاً عن التزامها بتطبيق احكام النظام واللوائ، لا سيما نظام حماية البيانات
الشخصية.

المادّتان
32و31

م: د الغرض منهايُطلَب من الجهات التي تجمع البياناتتسجيل جهة التحكُّ الشخصية وتُحدِّ
ً وطنياً لجهات م( التسجيل في بوّابة إلكترونية تُشكِّل سجلّا وطريقة معالجتها )جهات التحكُّ

ده اللوائح التنفيذية )التي تصدر في الوقت المناسب(. م. ويُعتمَد رسم تسجيل سنوي تُحدِّ التحكُّ
م أيضاً التزامات تتعلقّ بدقّة البيانات الشخصية واكتمالها وكفايتها وتُفرَض على جهات التحكُّ

دها اللائحة التنفيذية، وضمان حصول قبل المعالجة، والاحتفاظ بسجلّ للمعالجة لمدّة تُحدِّ
الموظّفين على التدريب الكافي حول نظام حماية البيانات الشخصية ومبادئ حماية البيانات.

https://www.advancedcyber.co.uk/it-security-blog/where-is-your-data-the-cloud-data-sovereignty-gdpr
https://www.advancedcyber.co.uk/it-security-blog/where-is-your-data-the-cloud-data-sovereignty-gdpr
https://www.advancedcyber.co.uk/it-security-blog/where-is-your-data-the-cloud-data-sovereignty-gdpr
https://www.justice.gov/dag/cloudact
https://www.justice.gov/dag/cloudact
https://medium.com/geekculture/cloud-act-vs-gdpr-e65a396d0bed


32المواد
33و
34و

على الامتثال لهذا النظام،الجهة التي تتولىّ مراقبة/الإشرافالجهة المختصّة بالإشراف:
والمعاقبة على انتهاكاته، والتي يجوز للأشخاص المعنيّين تقديم الشكاوى إليها لتأكيد حقوقهم.

يجب على الجهة التي تُعالجِ البيانات من خارج المملكة العربية السعودية تعيين ممثّل داخل
المملكة، على أن تُوافِق الجهة المختصّة على هذا الممثّل وتُرخِّص له. لكنَّ المرسوم التطبيقي

ل تطبيق الأحكام التي تفرض علىينصّ على ما يلي: الكيانات الموجودة خارج المملكةيُؤجَّ
والتي تُعالجِ البيانات الشخصية للمقيمين في السعودية تعيين ممثّل في المملكة والامتثال لنظام
دها الهيئة حماية البيانات الشخصية، لمدّة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام )تُحدِّ

البيانات تقديم شكوى أمام الجهة. ويجوز لأصحابالسعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي(
المختصّة فيما يتعلقّ بتطبيق القانون.

35المواد
40إلى

أو نشرها مُخالفِاً أحكام النظام بالسجن لمدّةيُعاقَب كلّ مَنْ أفصحَ عن بيانات حسّاسةالعقوبات:
أميركي(.دولارألف800)ريالملايينثلاثةعلىتزيدلابغرامةأوسنتَيْنعلىتزيدلا

ويُعاقَب كلّ مَنْ خالفَ الأحكام المتعلقّة بنقل البيانات بالسجن لمدّة لا تزيد على سنة وبغرامة لا
منالأخرىالأحكامخالفَمَنْكلّويُعاقَبأميركي(.دولار266.600)ريالمليونعلىتزيد

نظام حماية البيانات الشخصية بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال
الغرامات،منأيّمضاعفةيجوزالمخالفة،تكرارحالوفيأميركي(.دولار1.333.000)

ويجوز للمحكمة الحُكم بمصادرة الأموال المتحصّلة من جرّاء ارتكاب المخالفات المنصوص
عليها في النظام، بالإضافة إلى نشر الحُكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو في أيّ وسيلة

أخرى. ولمَنْ لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أيّ من المخالفات حقّ المطالبة بالتعويض.

41المادّة

يلتزم كلّ من باشرَ عملاً من أعمال معالجة البيانات بالمحافظة على خصوصية هذه البيانات
حتّى بعد انتهاء المعالجة/انتهاء وظيفته.

42المادّة
تصدر المراسيم التطبيقية في مدّة لا تتجاوز )مائة وثمانين( يوماً من تاريخ صدور النظام.

43المادّة
يُعمَل بالنظام بعد )مائة وثمانين( يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

https://www.clydeco.com/en/insights/2021/09/saudi-arabia-issues-personal-data-protection-law
https://www.clydeco.com/en/insights/2021/09/saudi-arabia-issues-personal-data-protection-law
https://www.clydeco.com/en/insights/2021/09/saudi-arabia-issues-personal-data-protection-law
https://www.clydeco.com/en/insights/2021/09/saudi-arabia-issues-personal-data-protection-law

